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تختص دون غيرها بالنظر في الدعاوى الجنائية الناشئة عن القوانين التجارية

يعقوب الصانع يقترح إنشاء المحكمة الاقتصادية بدائرة محكمة الاستئناف
والجرائم والعقوبــات مادة 17: 
تطبق أحكام قوانين المحاكمات 
والإجراءات الجزائية، وحالات 
وإجــراءات الطعن أمام محكمة 
التمييــز، والمرافعــات المدنيــة 
والتجارية والإثبــات في المواد 
المدنيــة والتجارية، وذلك فيما 
لم يرد بشــأنه نص خاص في 

هذا القانون.
مادة 18: تحيــل المحاكم من 
تلقــاء نفســها ما يوجــد لديها 
من منازعات ودعاوى أصبحت 
بمقتضى أحكام هذا القانون من 
اختصاص المحاكم الاقتصادية 
وذلك بالحالة التي تكون عليها 
وبدون رسوم، وفى حالة غياب 
أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب 
بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه 
بالحضور في الميعاد أمام المحكمة 
التي تحال إليها الدعوى. وتفصل 
المحاكم الاقتصادية فيما يحال 
إليهــا تطبيقــا لأحــكام الفقرة 
السابقة دون عرضها على هيئة 
التحضير المنصوص عليها في 

المادة )8( من هذا القانون.
ولا تســري أحــكام الفقــرة 
الأولى على المنازعات والدعاوى 
المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق 
بالحكم قبــل تاريخ العمل بهذا 

القانون.
مــادة 19: تســتمر محكمــة 
التمييــز ومحاكم الاســتئناف 
والدوائر الاستئنافية في المحاكم 
الابتدائيــة فــي نظــر الطعون 
المرفوعة أمامها، قبل تاريخ العمل 
بهذا القانون، عن الأحكام الصادرة 
في المنازعات والدعاوى المشار 
إليها في الفقرة الأولى من المادة 

السابقة.
مــادة 20: يعمــل بأحــكام 
هــذا القانون في شــأن المحاكم 
الاقتصاديــة، ويلغــى كل نص 

يتعارض مع أحكامه.
مادة 21: يصدر وزير العدل 
القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام 

هذا القانون.
مادة 22: ينشر هذا القانون 
في الجريدة الرسمية، ويعمل به 

اعتبارا من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية 
لمشروع قانون المحاكم الاقتصادية 
على الآتي:  نظرا للاتجاه العالمي 
في العالم المتحضر إلى إقرار مبدأ 
التخصص في كافــة المجالات، 
ومنهــا المجال القضائــي فكان 
الاتجــاه إلى تخصيص الدوائر 
القضائية بالمحاكم وكذلك ضرورة 
إنشاء محاكم خاصة بكل نوعية 
من القضايا بحيث يكون القاضي 
متخصصا في مجال المحكمة التي 
يعمل بها، ونظرا لما يجتاح العالم 
المعاصر من ثورة هائلة في عالم 
الاقتصاد الرقمي الحر الذي يغطي 

كافة أرجاء المعمورة.

تختص دون غيرها بالتحقيق 
والتصرف والادعاء في الجرائم 
التي تختــص بنظرها المحكمة 
الاقتصادية والطعن في الأحكام 

الصادرة فيها.
مــادة 13: يكون الطعن في 
الأحكام الصــادرة من الدوائر 
الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية 
أمام الدوائر الاستئنافية بتلك 
المحاكــم دون غيرها. ويكون 
الطعن في الأحكام والتظلم من 
الأوامر الصــادرة من القاضي 
المنصوص عليه في المادة )3( 
من هذا القانــون أمام الدوائر 
الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية 
دون غيرها.ومع مراعاة أحكام 
المــادة )5( مــن هــذا القانون 
يكون ميعاد استئناف الأحكام 
الصــادرة في الدعــاوى التي 
تختص بها الدوائر الابتدائية 
بالمحكمــة الاقتصادية ثلاثين 
يوما من تاريخ صدور الحكم.
مــادة 14: فيما عدا الأحكام 
الصادرة في مــواد الجنايات 
والجنح، والأحــكام الصادرة 
ابتداء من الدوائر الاستئنافية 
بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز 
الطعن في الأحــكام الصادرة 
من المحكمة الاقتصادية بطريق 

التمييز.
مــادة 15: تشــكل بمحكمة 
التمييز دائرة أو أكثر تختص، 
دون غيرهــا، بالفصــل فــي 
الطعون بالتمييز في الأحكام 
المنصــوص عليها فــي المادة 
)14( من هذا القانون. كما تنشأ 
بمحكمة التمييز دائرة أو أكثر 
لفحص تلك الطعون، تتكون 
كل منها مــن ثلاثة من قضاة 
المحكمة بدرجــة نائب رئيس 
على الأقل، لتفصل منعقدة في 
غرفة المشورة، فيما يفصح من 
الطعون عن عدم جوازه أو عن 
عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان 

إجراءاته.
ويعرض الطعن، فور إيداع 
نيابة التمييــز مذكرة برأيها، 
على دائرة فحص الطعون، فإذا 
رأت أن الطعــن غير جائز أو 
غير مقبول، للأسباب الواردة 
في الفقرة السابقة، أمرت بعدم 
قبوله بقرار مســبب تسبيبا 
موجــزا، وألزمــت الطاعــن 
المصروفات فضلا عن مصادرة 
الكفالة إن كان لذلك مقتضى، 
وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر 
أحالته إلــى الدائرة المختصة 
مع تحديد جلسة لنظره. وفى 
جميع الأحوال لا يجوز الطعن 
فــي القرار الصــادر من دائرة 

فحص الطعون بأي طريق.
مــادة 16: تنتقــل للمحاكم 
الاقتصاديــة كافــة الأحــكام 
الواردة بقانون هيئة أســواق 
المال رقم 7 لسنة 2010، الفصل 
الحادي عشر، أولا وثانيا، فيما 
يتعلق بالاختصاص والإجراءات 

الاقتصادية، أن تســتعين برأي 
من تراه من الخبراء المتخصصين 
المقيدين في الجداول التي تعد 
لذلك بوزارة العدل، ويتم القيد 
في هذه الجداول بقرار من وزير 
العدل بناء علــى الطلبات التي 
تقــدم من راغبــي القيد أو ممن 
ترشــحهم الغــرف والاتحادات 
والجمعيات وغيرها من المنظمات 
والجهــات ذات الصلــة، وتلــك 
المعنية بشؤون المال والتجارة 

والصناعة.
ويصدر بشروط وإجراءات 
القيــد والاســتعانة بالخبــراء 
المقيديــن بالجــداول قــرار من 

وزير العدل.
وتحدد هذه الدوائر، بحسب 
الأحوال، الأتعاب التي يتقاضاها 
الخبيــر، وذلــك وفقــا للقواعد 
والإجراءات التي يصدر بها قرار 

من وزير العدل.
مادة 10: مــع مراعاة ما جاء 
بالمواد )4، 5، 6( من هذا القانون 
تُرتب بمحكمة الاستئناف دائرة 
جزائية ودائرة غير جزائية أو 
أكثــر متخصصة للنظــر فيما 
يســتأنف من الأحكام الصادرة 
من المحكمة الاقتصادية.  وتستمر 
الدوائــر الاســتئنافية بمحكمة 
الاســتئناف وبالمحكمــة الكلية 
في نظر الطعون الاســتئنافية 
المرفوعــة إليهــا عــن الأحــكام 
الصــادرة فــي القضايــا التــي 
أصبحت من اختصاص المحكمة 
الاقتصاديــة أو تلك التي ترفع 
إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى 
يصدر حكم بات في موضوعها. 
مع عدم الإخلال بحق المتهمين في 
القضايا الجزائية المنظورة أمام 
المحاكم بقاعدة القانون الأصلح 

للمتهم. 
مادة 11: يتولى رئيس المحكمة 
المختصة عند الطعن على الأحكام 
بالمعارضة أو الاستئناف، تحديد 
جلســة لنظر الطعن تدون في 
عريضته وقت تقديمها، ويعتبر 
ذلك بمثابة إعلان للطاعن بها ولو 
رفع الطعن ممن يمثله قانونا، 
وتقــوم إدارة الكتــاب بإعــان 
العريضة لباقي الخصوم بطريق 

الفاكس.
مادة 12: تنشأ نيابة خاصة 
تســمى النيابــة الاقتصاديــة 

والأوامــر المتعلقــة بالتنفيــذ.  
ويكــون الاختصــاص بالفصل 
في التظلمات من هذه القرارات 
والأوامــر للدائــرة الابتدائيــة 
بالمحاكم الاقتصاديــة، على ألا 
يكون من بين أعضائها من أصدر 

القرار أو الأمر المتظلم منه. 
مادة 8: تنشــأ بــكل محكمة 
اقتصاديــة هيئــة لتحضيــر 
المنازعات والدعاوى التي تختص 
بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا 
الدعاوى الجزائية. وتشكل هيئة 
التحضير برئاســة قــاض من 
بين قضاة الدوائر الاستئنافية 
بالمحكمة الاقتصادية على الأقل، 
وعضوية عدد كاف من قضاتها 
بدرجة رئيس محكمة أو قاض 
بالمحكمة الابتدائيــة تختارهم 
جمعيتها العامة فــي بداية كل 
عام قضائي، ويلحق بها العدد 
اللازم من الإداريين والكتابيين. 
وتختــص هيئــة التحضيــر، 
بالتحقق من استيفاء مستندات 
المنازعات والدعاوى، ودراســة 
هذه المستندات، وعقد جلسات 
استماع لأطرافها، وإعداد مذكرة 
بطلبات الخصوم وأسانيدهم، 
وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم، 
وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين 
يومــا من تاريخ قيــد الدعوى، 
ولرئيس الدائــرة المختصة أن 
يمنــح الهيئة بنــاء على طلب 
رئيسها مدة جديدة للتحضير 
لا تجاوز ثلاثين يوما وإلا تولت 
الدائرة نظــر الدعوى. وتتولى 
الهيئة بذل محاولات الصلح بين 
الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا 
قبلوه، رفعت محضرا به موقعا 
منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه 
بمحضر جلســة نظر الدعوى 
والقضاء فيها وفق أحكام قانون 

المرافعات المدنية والتجارية.
وللهيئــة أن تســتعين، في 
ســبيل أداء أعمالهــا، بمن ترى 
الاســتعانة بهــم مــن الخبراء 
والمتخصصــن. ويحــدد وزير 
العــدل، بقرار منه، نظام العمل 
في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد 
إخطــار الخصــوم بجلســات 
التحضير وإثبــات وقائع هذه 

الجلسات.
مادة 9: للدوائــر الابتدائية 
والدوائر الاستئنافية بالمحاكم 

الاقتصاديــة فــي مــواد الجنح 
المواعيــد والإجــراءات، وأحكام 
النفاذ المعجل المقررة في قانون 
المحاكمات والإجراءات الجزائية. 
وتختص الدوائر الاســتئنافية 
بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء 
في قضايا الجنايات المنصوص 
عليها في القوانين المشــار إليها 

في المادة السابقة.
مادة 6: فيمــا عدا المنازعات 
والدعاوى التي تختص بها الدائرة 
الإدارية بالمحكمة الكلية، تختص 
الدوائــر الابتدائيــة بالمحاكــم 
الاقتصاديــة، بنظــر المنازعات 
والدعاوى المدنية والتجارية، التي 
لا تجاوز قيمتها مائتي ألف دينار 
كويتي، والتي تنشأ عن تطبيق 

القوانين الآتية:
٭ قانون الشركات التجارية.

٭ قانون شركات ووكلاء التأمين.
٭ قانــون تنظيــم الــوكالات 

التجارية.
٭ قانون تنظيم الملكية الفكرية.
٭ قانون النقــد وبنك الكويت 

المركزي والمهنة المصرفية.
٭ قانون هيئة أسواق المال.

٭ قانون التجارة.
٭ قانون حماية المنافسة.

٭ قانون قمع الغش في المعاملات 
التجارية.

٭ قانون المناقصات العامة.
٭ قانون رقم )41( لسنة 1993 
في شــأن شــراء الدولة بعض 
المديونيــات وكيفية تحصيلها 
وتختص الدوائر الاســتئنافية 
في المحاكم الاقتصادية، بالنظر 
ابتداء في كل المنازعات والدعاوى 
المنصــوص عليهــا فــي الفقرة 
السابقة إذا جاوزت قيمتها مائتي 
ألف دينار كويتي أو كانت غير 

مقدرة القيمة.
مــادة 7: تختــص الدوائــر 
الابتدائية بالحكم في منازعات 
التنفيذ الوقتيــة والموضوعية 
عن الأحكام الصادرة من المحاكم 
الاقتصادية، وتلك التي يصدرها 
القاضي المشار إليه في المادة )3( 

من هذا القانون.
ويطعن في الأحكام الصادرة 
منها أمام الدوائر الاســتئنافية 
بالمحكمــة. ويختــص رؤســاء 
الدوائــر الابتدائيــة بالمحكــم 
الاقتصاديــة بإصــدار القرارات 

والتجارية المنصوص عليها في 
هذا القانون بطريق الفاكس أو 

البريد الإلكتروني.
ويصــدر وزيــر العــدل - 
بالتنسيق مع وزارة المواصلات 
والجهــات ذات الصلــة - قرارا 
بالشروط والضوابط الخاصة 
بتنظيم إجراءات الإعلان ونوعية 
الأجهزة والبرامج المســتخدمة 
في إجراء هــذا الإعلان ونماذج 
وشكل أوراق التكليف بالحضور 
والإخطارات والرد عليها وطريقة 
سداد الرسوم القضائية المقررة 
في شأنها. ويترتب البطلان على 

مخالفة أحكام هذه المادة.
مادة 3: تعين الجمعية العامة 
للمحكمة الاقتصادية، في بداية 
كل عام قضائي، قاضيا أو أكثر من 
قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم 
الابتدائية من الفئة )أ( على الأقل، 
ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم 
المساس بأصل الحق، في المسائل 
المستعجلة التي يخشى عليها من 
فوات الوقت والتي تختص بها 
تلك المحكمــة. ويصدر القاضي 
المشــار إليه في الفقــرة الأولى 
الأوامر علــى عرائض والأوامر 
الوقتية، وذلك في المسائل التي 
تختص بها المحكمة الاقتصادية.
كمــا يصــدر، وأيــا كانــت 
قيمــة الحق محل الطلب، أوامر 
الأداء فــي تلــك المســائل، وفى 
حالة رفضه إصدار الأمر يحدد 
جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى 
الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية 

بالمحكمة، بحسب الأحوال 
مــادة 4: تختــص الدوائــر 
الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم 
الاقتصادية، دون غيرها، نوعيا 
ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية 
الناشئة عن الجرائم المنصوص 

عليها في القوانين الآتية:
٭ قانون الشركات التجارية.

٭ قانون شركات ووكلاء التأمين.
٭ قانــون تنظيــم الــوكالات 

التجارية.
٭ قانون تنظيم الملكية الفكرية.
٭ قانون النقــد وبنك الكويت 

المركزي والمهنة المصرفية.
٭ قانون هيئة أسواق المال.

٭ قانون التجارة.
٭ قانون حماية المنافسة.

٭ قانون قمع الغش في المعاملات 
التجارية.

٭ قانون المناقصات العامة.
٭ قانون رقم )41( لسنة 1993 
في شــأن شــراء الدولة بعض 

المديونيات وكيفية تحصيلها.
مــادة 5: وتختــص الدوائر 
الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية 
بنظر قضايا الجنح المنصوص 
عليها في القوانين المشار إليها في 
الفقرة السابقة، ويكون استئنافها 
أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم 
الاقتصادية، على أن تسري على 
الطعون في الأحــكام الصادرة 
مــن الدوائر الابتدائية بالمحاكم 

تقدم أمين سر مجلس الأمة 
النائب يعقوب الصانع بالاقتراح 
بقانون بإصدار قانون بإنشــاء 
المحاكم الاقتصادية ونصت مواد 

الاقتراح بقانون على الآتي:
مادة 1: تنشأ بدائرة محكمة 
الاســتئناف محكمــة تســمى 
»المحكمــة الاقتصاديــة« يندب 
لرئاســتها رئيــس بمحكمــة 
الاســتئناف لمــدة ســنة قابلة 
للتجديد بقرار من وزير العدل 
بعــد موافقــة المجلــس الأعلى 
للقضاء، ويكون قضاتها من بين 
قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم 
الاســتئناف يصدر باختيارهم 
قرار من مجلس القضاء الأعلى. 
ويصدر بتحديد مقرها قرار من 
وزيــر العــدل بموافقة المجلس 

الأعلى للقضاء.
وتتشكل المحكمة الاقتصادية 

مما يلي:
1- دوائــر جزائية تختص 
دون غيرها بالفصل في الدعاوى 
الجزائيــة المتعلقــة بالجرائــم 
المنصوص عليها في هذا القانون، 
وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة 
قضاة أحدهم بدرجة مستشــار 
على الأقل، كما تشكل دائرة الجنح 
من قاض من الدرجة الأولى على 
الأقل، وتتبع في تحريك الدعوى 
الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر 
القواعد والإجراءات المقررة في 
قانــون الإجــراءات والمحاكمات 
الجزائية، وذلك فيما لم يرد به 

نص خاص في هذا القانون.
2- دوائر غير جزائية تختص 
دون غيرها بالفصل في الدعاوى 
غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات 
التجارية والمدنية الناشئة عن 
تطبيــق أحــكام هــذا القانون، 
ومنازعات التنفيذ الموضوعية 
المتعلقــة بالأحــكام الصــادرة 
منها وذلــك أيا كانت قيمة هذه 
المنازعات، وتشكل هذه الدوائر 
من ثلاثة قضــاة يكون أحدهم 

بدرجة مستشار على الأقل.
3- قــاض أو أكثــر تندبــه 
المحكمــة الكليــة للحكم بصفة 
وقتية، مع عدم المساس بأصل 
الحق، في المسائل التي يخشى 
عليهــا من فــوات الوقت والتي 
تختص بها هذه المحكمة، وكذلك 
إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار 
الأوامر على العرائض والأوامر 
الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها. 
ويســري قانــون المرافعات 
المدنيــة والتجاريــة والقوانين 
المكملــة له على الدعــاوى غير 
الجزائية التي ترفع وفق أحكام 
هذا القانون، وذلك فيما لم يرد 

به نص خاص فيه.
مادة 2: استثناء من القواعد 
المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية 
المنصــوص عليهــا فــي قانون 
المرافعــات المدنيــة والتجارية، 
يجوز إعلان الأوراق القضائية 
المتعلقــة بالمنازعــات المدنيــة 

يعقوب الصانع

رئيس محكمة 
الاستئناف ينتدب 

لرئاستها لمدة سنة 
قابلة للتجديد 

قضاتها يكونون 
من بين قضاة 

المحاكم الابتدائية 
والاستئناف 

تختص الدوائر 
الابتدائية بالحكم 

في منازعات التنفيد 
الوقتية والموضوعية 
عن الأحكام الصادرة 

من المحاكم 
الاقتصادية

..و يسأل الكندري عن مخالفات الشركة الكويتية لخدمات الطيران
وجه أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب 

الصانع سؤالا الى وزير المواصلات عيسى 
الكندري بشأن المخالفات الموجودة بالشركة 
الكويتية لخدمات الطيران، وقال الصانع في 

سؤاله إنه تم رصد العديد من المخالفات الادارية 
والمالية بالشركة المذكورة عاليه، فما صحة تعيين 

رئيس تنفيذي لشؤون التموين والمشاريع 

بالشركة الكويتية لخدمات الطيران على الرغم 
من وجود مخالفات تأديبية بحقه وتوقيع عدة 

عقوبات عليه لمخالفاته السابقة والمتكررة؟، وما 
السند القانوني لمنح مدير الشؤون الادارية 
والخدمات عدة بدلات مالية بالمخالفة لكتاب 

دائرة التدقيق المؤرخ في 2013/4/7 ؟، وما المؤهل 
الدراسي والعلمي لهذا المدير؟

د. حسين قويعان

الحيويــة،  المستشــفيات 
خصوصا انها جاءت بعد دراسة 
مستفيضة استمرت 4 سنوات 
وأن العرقلــة تحــدث من أجل 
تنفيع شركات معينة، ومثل هذا 
التلاعب غير مقبول، وانا لدي 
بيانــات وتقارير من وكلاء في 
وزارة الأشغال متضاربة تماما، 
أحد الوكلاء طالب بالإسراع في 
تنفيذ المستشــفيات، والوكيل 
نفسه وبعد عامين يتحدث عن 
ضرورة إلغاء المشــاريع دون 
طرح أمور فنية. ورأى قويعان: 
ان إلغاء المستشــفيات قضية 
يساءل فيها وزير الصحة ووزير 
الأشغال، الأول بدلا من وقوفه 
ضد تعطيل المشاريع الحيوية 
نجده يسارع لتطوير المستشفى 
الأميري رغم صدور حكم بإيقاف 
التنفيذ فــي المناقصة، ويبدي 
رغبته في توقيــع العقد، وأنا 
أحذره من التوقيع لعقد مركز 
الكويت للســرطان، لأن هناك 
حكما يمنعه من المضي قدما في 
التنفيذ، وسيبقى الملف مفتوحا، 
ومن وجهة نظري فان التعديل 
الوزاري الذي كان واجبا، الآن 
أصبــح ضــرورة، لأن هنــاك 
وزراء سيكونون محل المساءلة 

قويعان: لن نتنازل عن خطة حكومية حقيقية
وعناصر تأزيم بــن الحكومة 
والمجلس. وشدد قويعان على 
انه ســيتقدم باســتجواب الى 
وزيــر الصحة فــي بداية دور 
الانعقاد اذا استمر الوضع القائم 
في وزارة الصحة. وفي سؤال 
وجه إليه هل سيشمل المطالبة 
بالتعديــل وزيــري الصحــة 
والأشــغال؟ رد قويعان: نعم، 
لأن هناك نوابا لديهم انتقادات 
حقيقية وموضوعية تجاه هذين 

الوزيرين ووزراء آخرين.

وجه النائب حسين قويعان 3 
رسائل الى سمو رئيس الوزراء 
الشيخ جابر المبارك »رسالتي 
الأولى اننــا كنواب لن نتنازل 
عن خطة الحكومة، خصوصا 
ان المــادة 98 تنص على ان كل 
وزارة يجب ان تقدم خطتها فور 
تشكيلها، والآن مضى زهاء الـ 
3 أشــهر ولم تقدم اي خطة«، 
مطالبا: »رئيس الوزراء بتقديم 
خطته المبنية على حقائق وأرقام 

وليست خطة إنشائية«.
وقــال قويعان فــي مؤتمر 
صحافي: »ان رســالتي الثانية 
تتعلق بعدم تجانس الحكومة، 
فهنــاك وزراء يصرحــون ضد 
زملائهم ويتوجهون الى الإعلام 
بدلا من طرح القضايا في مجلس 

الوزراء«.
وذكر قويعان: ان الرســالة 
المحورية بالنســبة إلي قضية 
المستشفيات الأربع، اذ تكشفت 
لدي الكثير من الحقائق والأمور 
التي تثير الإحباط لدى النائب 
والمواطــن، فمع الأســف هناك 
تواطــؤ بــن بعض مســؤولي 
وزارة الصحة ووزير الأشغال 
وبعض المســؤولين في وزارة 
الأشغال تجاه عرقلة مشاريع 

محمد الجبري

عبدالله التميمي

لــرأي الحكومة على بعض 
البنود »وكان لها ملاحظات 
حــول بعضها ولكن لا تخل 
بمــا تم الاتفــاق عليــه في 
الســابق« وعليه  المجلــس 
ســنرفع تقريرنــا الخاص 
التعديــات الأربعاء  بهــذه 
القــادم مع العلــم أنه قد تم 
التصويت على هذا التقرير 
في اللجنة المالية بناء على 
التعديلات السابقة، مؤكدا ان 
هناك توافقا نيابيا ـ حكوميا 

حول هذه التعديلات.

الخارجية ورجالها هم اهل 
لتحمل المسؤولية لمساعدة 
أي مواطن يتعرض لمشكلة. 
وتابــع التميمــي أن رجــال 
الداخلية كانــوا أيضا على 
قدر المســؤولية وســاهموا 
في بذل الجهود في معالجة 
تلك القضية ممثلين بوكيل 
الوزارة المساعد للمنافذ اللواء 
انور الياســن حال ابلاغهم 
عن هذا الموضوع، مشددا أن 
تفاعل المسؤولين مع قضايا 
كافــة المواطنــن هــو هدف 

للجميع.

هدد باستجواب العبدالله إذا استمر التردي في الخدمات الصحية

قال إن »الخارجية« ورجالها أهل لتحمل المسؤولية

أعضاء اللجنة متمسكون بحقوق الموظفين

الجبري: إحالة تقرير تعديلات »الكويتية«
الأربعاء تمهيداً للتصويت عليه في المجلس

التميمي يشيد بجهود الجارالله 
والياسين في الجوازات المفقودة

أعلن عضو اللجنة المالية 
البرلمانيــة النائــب محمــد 
الجبري ان اللجنة ستحيل 
تقريرها عن التعديلات على 
مرســوم الخطوط الجوية 
الكويتيــة »كمــا اقــرت في 
المجلس المبطل الثاني« وذلك 
يــوم الأربعاء القادم تمهيدا 
للتصويت عليه في مجلس 

الامة.
وقال الجبري في تصريح 
صحافــي اننــا فــي اللجنة 
بالتعديــات  متمســكون 
التــي اقــرت ســابقا والتي 
تخــص حقــوق الموظفــن 
حيث اننا سبق ان استمعنا 

اثنــى النائــب عبــدالله 
الجهــود  علــى  التميمــي 
التــي قام بها وكيــل وزارة 
الخارجيــة الســفير خالــد 
الجارالله وأعضاء سفارتنا 
فــي العــراق تجــاه قضية 
اصحاب الجوازات المفقودة 

قبل أيام. 
وقال إن الجارالله تفاعل 
مع القضيــة حال حصولها 
الســفارة  وقــام بتوجيــه 
الكويتية في بغداد لتسهيل 
حصولهم على وثائق بديله، 
بل وأرسل لهم ديبلوماسيين 
الى محل اقامتهم، مضيفا أن 

الحمدان: ما صحة 
استعداد الكويت 

لتحويل عملتها 
إلى البلاستيكية؟

وجه النائب حمود الحمدان سؤالا الى 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية 

الشيخ سالم العبد العزيز، وقال في مقدمة 
سؤاله: لقد ذكرت صحيفة فاينانشال 

تايمز البريطانية أن الكويت تستعد 
لتحويل أوراق عملتها إلى »بلاستيكية« من 

مادة البوليمر، في حين كشفت صحيفة 
الراي عن أن بنك الكويت المركزي تعاقد 

مع شركة »دي لا رو« لطباعة العملة 
البلاستيكية.

وطالب الحمدان بتزويده بالآتي: 
1 - ما صحة ما ذكرته الجريدة؟ إن صح 

الخبر فما الداعي إلى تغيير العملة النقدية 
الكويتية؟

3 - كم تكلفة هذا التحويل؟
4 - ما الدول التي سبقت الكويت في 

هذا التحويل؟ وهل استفادت الكويت من 
إيجابيات وسلبيات التجربة في تلك الدول 

– إن وجدت؟
5 - لماذا تم التعاقد مع شركة »دي لا رو« 

تحديدا لطباعة العملة البلاستيكية كما 
أوردت الصحيفة – إن صح الخبر – وهل 

تم طرح مناقصة؟ إذا كان الجواب بالإيجاب 
فأرجو تزويدي بإعلان طرح المناقصة، 

والشركات التي تقدمت لها والقيمة المقدمة 
لكل منها مع بيان مزايا الشركة التي تم 
التعاقد معها بالنسبة للشركات الأخرى.

طالب النائب د.عبدالكريم الكندري 
وزارة التعليم العالي بضرورة مراجعة 

المخصصات المالية للطلبة الموفدين للدراسة 
إلى الخارج وزيادتها كي تتناسب مع 

احتياجاتهم والغلاء المعيشي المتزايد في 
دول الايفاد.

وأوضح النائب د.الكندري أن الجزء الكبير 
من هذا المخصص المالي الذي يصرف 

للطلبة يذهب لتغطية احتياجات السكن 

بالاضافة إلى تغطية الأعباء المعيشية التي 
تزداد غلاء يوما بعد يوم بهذه الدول. 

وشدد النائب د.الكندري على ضرورة اتباع 
نظام واضح لمراجعة مخصصات الطلبة 

بحيث يتم زيادتها بشكل دوري تباعا مع 
زيادة الأسعار في دول الايفاد لا يسيما 
أن الطلبة يتحملون دفع ضرائب السكن 
وتذاكر الطيران والتي يعلم الجميع أنها 

ترهق هؤلاء الطلبة وأولياء أمورهم.

الكندري لمراجعة مخصصات للطلبة الدارسين بالخارج

حمود الحمدان


